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 (035) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محكّمة ادــمجلة الاجتهحقوق: د الــمعه

 فاعلية الإرادة في عقد التحكيم الإلكتروني

 حنافي حاجأ.                                                             

 ارــة بشــجامع                                                            
S 

لقد صاغت الإرادة في مجال التجارة الدولية وجوداً رتب أثراً عظيماً في العملية 

التحكيمية من خلال ما خلقته من أساس يمثل الجوهر بالنسبة لهذه الأخيرة وهو وجود 

 ى السواء.الإتفاق التحكيمي الذي هو محل إعتراف من القانون ومن القضعاء عل

فالمجال الذي خلقته الإرادة والذي هو الإتفاق كان هو المطور الأساسي وبإمتياز 

لقواعد التحكيم الدولي كأحد الطرق التي لها دور طلائعي مرغوب في حل نزاعات القطاع 

 التجاري الدولي.

أمّا وأنّ هذا القطاع التجاري الدولي قد إتسعت وسائطه وتنوعت تقنياته من 

فهوم التجارة الإلكترونية فما هو موق  هاته الإرادة في ظل هذه التطورات التي خلال م

 حدثت والتي مسّت مصطلح التحكيم ذاته بأن أصبح ضمن مصطلح التحكيم الإلكتروني.؟ 

RESUME: 
       La seule volonté dans le domaine commercial a réalisé un bond 
ayant grandement marqué l’opération d’arbitrage à travers le 
fondement qui constitue son essence même; l’acte d’arbitrage est admis 
aujourd’hui tant par le droit que par la jurisprudence. 
      Ce bond réalisé par la volonté étant l’acte même qui représente une 
évolution fondamentale privilégiée des régles d’arbitrage international 
comme l’une des voies qui possèdent un rôle émérite recherché pour 
vider les litiges du secteur commercial international. 
       Alors même que ce secteur commercial international a connu un 
élargissement de ses intermédiaires et une diversification de ses 
techniques par le fait du concept de commerce électronique, qu’en-est-il 
dès lors de la position de cette volonté par rapport aux évolutions de 
l’heure et qui frappent de plein fouet le concept même d’arbitrage 
intégré lui-même dans le concept d’arbitrage électronique? 

  

لا يمكن الجـزم بـأن مبـدأ سـلطان الإرادة هـذا المبـدأ الكلاسـيكي        

العظيم قد ظلّ مكانه في نطاق التنظير الفقهي الذي لازمـه وأسـس لـه    

في ظل جمي  ما مـس المجتمـ  مـن مـتغيرات العولمـة في       ،ولم يراوحه قط

شتى جوانبها التقنية والاقتصادية على الخصوص بل لا يمكن الجـزمً  أنّ  
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العقد ومضعمونه أيضعاً لم يغير هو الآخر من حقيقـة طبيعـة    تغير شكل

نظرية الالتزام
(0)

التي اجتهد الفقه في التأسيس لها وتحديدها في ظـل بيئـة    

تقليديــة ضــمن مــا أفرزتــه الطفــرة المعلوماتيــة مــن وســائط جديــدة 

 للتصرفات بين الأفراد وبالكفاءة والنجاعة اللّازمتين.

جديـد يـدعى الإرادة الإلكترونيـة    لقد جاءت الإرادة إذن بوسم
(5)

 

ختارت أدوات تعبيرية أخرى توائمها على غرار ما تّم اكما أنّ هاته الإرادة 

للإرادة سابقاً للتعبير عنها في ظـل نظريـات ذاع صـيتها كنظريـة الإرادة     

الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرة من قبول وإيجاب ولكنه قبول إلكترونـي  

لفان بخصوصيتيهما عن القبول والإيجاب التقليديان بل وإيجاب إلكتروني يخت

ــاملات       ــريعات المع ــرت تش ــد أظه ــا فلق ــان عنهم ــديلان ناجع ــبران ب يعت

الإلكترونية ما يبرهن عن تلك الخصوصية من خـلال إخـتلاف الدعامـة    

خـتلاف مضعـمون العقـد أيضعـاً     اختلاف شكل العقد، بل وضمن اضمن 

ملـة مـن التصـنيف الكلاسـيكي     من خلال إخـراج العولمـة لطبيعـة المعا   

ضمن المدارس المعروفة الأنجلوساكسونية واللّاتينيـة إلى طبيعـة معاملـة    

 أكثر دولية دون الوقوف عند تلك الحدود الفقهية.

نطلاقــة تلــك الجهــود الدوليــة بدايــة بمــا يعــرف بقــانون  افتمــت 

التجارة الدوليـة اليونسـترال ثـمّ تلتـه مبـادرات أخـرى في نفـس الإطـار         

تفاقية الأمم المتحدة للخطابات الإلكترونية ثمّ بعد ذلك جهـود الـدول   كإ

الرائدة في الميدان كالإتحاد الأوربي من خلال قانون التوجيه الأوربـي الأول  

والثاني بل وقانون تعزيز الثقة في الإقتصاد الرقمي أيضعـاً لتعزيـز دائـرة    

د ذلـك تشـريعات   التعامل الإلكتروني بين دول الإتحاد الأوربـي ثـم مـن بع ـ   

عظيمــة هــي الأخــرى يجــب التنويــه بهــا كالتشــري  الكنــدي والتشــري    

الأمريكي وغيرهما لتأتي في ما بعد تشـريعات الـدول العربيـة كالتشـري      

 الأردني والتونسي والمصري والإماراتي والمغربي إلخ...

إنّ مبدأ سلطان الإرادة كأنّه ورغم التطورات الحاصلة ضمن مـا  

لمة بالخصوص في جانب المعلوماتية وما لها من دور في النشاط أفرزته العو

قتصادي حر االإقتصادي والتجاري ما زال تثبت له القداسة في ظل نظام 
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لا يكترث بحدوث الأزمات الإقتصادية العالمية الكبرى بل ويحث الفـرد علـى   

ادي إمتطاء التقنية التي تمنح الأفراد سبلًا أخرى إلى إثراء النشاط الإقتص ـ

العالمي وتحقيق الثروة ورأس المال بوسائط إلكترونية تختزل الجهد والمكـان  

والزمــان بــل وتوجــه إرادة الإنســان نحــو التحــرر ممــا تفرضــه الأنظمــة   

التعاقدية القديمة من إجـراءات وتعقيـدات وممارسـات بعيـدة عـن الفعـل       

 الحضعاري المرغوب.

لإرادة خروجـاً عـن   كان لزاماً البحث في الـدور الـذي تلعبـه ا    ؛لذا

قواعد الفقه الكلاسيكي إلى قواعد أخرى ضـمن بـدائل قانونيـة أخـرى     

أكثر نجاعة وأكثر إستشرافاً بمسـتقبل أيسـر وأفضعـل لتصـرفات قانونيـة      

تهتم بمركز المتعامـل القـانوني وتحـافظ عليـه أكثـر ممـا تهـتم بـه أنظمـة          

 القانون الوطني ذاتها.

 ذي تفرضه الإرادة عموماًلتزام الطبيعة الا المبحث الأول:

لتزام من دائرة العلاقات القانونية ذات الإعتبـار  لا يمكن إخراج الا

لتـزام في حـدود مـا    ، بل إنّ ذلك جوهر ما يفرق بـين الا المالي والشخصي

يفرضه من واجب أو في نطاق ما يوجبه من حـق وبـين كـل علاقـة ذات     

 طبيعة أخرى تدخل في دائرة الدين أو حتى الأخلاق.

 المطلب الأول: من الناحية الكلاسيكية

صورة خاطفة إلى المقصود بمعنى الالتـزام عامـة في   لو عدنا ولو ب

لتزام عبارة عن علاقة بموجبها تعطى للشخص أنّ الا لتزام نجدنظرية الا

دائـن ومـدين يجمـ     حقوقاً ويحمّل بواجبات وأنّ طرفا الإلتزام شخصـين  

لقيام بعمل أو الإمتناع عـن عمـل وأنّ   لتزام الذي هو ابينهما موضوع الا

كـان هنـاك    ؛لـذا  ،هاته العلاقة تُقَوّمُ مالًا أي بقيمـة ماليـة متفـق عليهـا    

العنصــر  لتــزام هــل يرجــ  إلىف بــين الجــوهر الأساســي في هــذا الاخــلا

لتزام في أصله علاقة تجم  بين شخصين ضمن الشخصي كون أنّ هذا الا

صدارة والأولوية تكون لعنصر المـال  ما يعرف بالمذهب الشخصي أم أنّ ال

 في هاته العلاقة ضمن ما يعرف بالمذهب المادي.
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 المطلب الثاني: من الناحية الإلكترونية

لتزام ضمن نظريـة  تها الشريعة العامة للاتبقى القواعد التي سنّ

إن تصوراً فكرياً بل  ،نحياز عنها بل هي الركيزة التي تشهد ثباتاًاالإلتزام لا 

عاً أيضعاً إذ لاكتراث إذا ما تّم إسقاطها على جملة التصرفات القانونية وواق

رغم تغير الدعامة من دعامة ماديـةٍ تقليديـة ضـمن عنصـري الكتابـة      

والتوقي  بالطريقة التقليدية المعروفة إلى دعامـة لاماديـة أو إفتراضـية    

 ضمن بديلين للعنصرين السـابقين وهمـا الكتابـة الإلكترونيـة والتوقيـ      

الإلكتروني وهذا ما إذا كان تحقيق أدائهما بتمام الغاية من وجودهما وهي 

 الحفاظ على الجوهر بالنسبة لكليهما من معنى وفعل.

ولاشك أنّ الكتابة في المفهومين العام أو الخاص تنطبق في غايتهـا  

وهي إيصال المعنى إلى القارئ عن طريـق حـروف أو رمـوز أو إشـارات أو     

مما يق  به الفهم تتحقق هاته الغاية بالكتابـة الإلكترونيـة    أرقام أو غيرها

نّ التوقيـ  في  إإذ  ،أيضعاً في إطـار التوقيـ  الإلكترونـي   نفسه أيضعاً والمعنى 

معناه هو إلحاق الشيء بمن صدر عنه وهو أمر محقق بل ومؤكد وبأفضعـل  

 كفاءة ضمن ما يصطلح عليه التوقي  الإلكتروني.

تقليدية هـي إحـدى أدوات   الإلكترونية أو ولا نتجاهل أن الكتابة 

التعبير عن الإرادة بل ومن أقواها مرتبـة وأثبتهـا حجـة مـن بـين جميـ        

الأدوات التعبيريــة الأخــرى الــتي يقرهــا القــانون والعــرف والعــادة لأجــل 

 ستقرار المعاملات.ا

ولا نتجاهل أيضعاً أنّ التقنية فرضت نفسها فلا يجب الوقوف ضـد  

التعاملات الإلكترونيـة أصـبحت أكثـر مـن ضـرورة يشـهد       بل إنّ  ،التيار

عليها واق  التجارة الإلكترونية اليوم وهذا رغم ما تجره من أخطار إلّا أن 

معادلـة التقنيـة والقــانون قـد فــازت في الأخـير وكســبت الرهـان بتــوفير      

الحماية اللّازمة التي ينظمها القانون وتكرسها التقنية في الميدان فكان من 

لكـن لـيس بمنـأى عـن مـا       ،القانون أن يضع  الإطار اللّازم المـنظم  واجب

تتطلبه التقنية كوجه لاغنا عنه بالنسبة للمعاملـة ذاتهـا الـتي لا تـتم إلّا     

 بالوسائط التقنية الإلكترونية.     



(030) 

 (30) الاجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛الاجتهــــادمجلة  

 المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري

وهر اهب السابقة التي تتنازع ج ـإن المشرع الجزائري في وجود المذ

عتنـق  ابل إنّـه   ،لتزام لم يكن ليقف موقفاً سلبياًالالتزام ضمن نظرية الا

المذهب الشخصي وجعله أصلًا عاماً ولم يهمل المذهب المـادي الـذي نظـر    

إليه كإستثناء وهذا بطبيعة الحال من وجهـة النظـر الكلاسـيكية أمـاّ في     

بـدأ التعـادل   عتمـد م اإطار المعاملة الإلكترونيـة فـإنّ المشـرع الجزائـري     

الوظيفي إذ ساوى بين العقد العادي التقليدي والعقد الإلكتروني كـنفس  

الأداة التعبيرية لدى المتعاقدين من حيث قيمة الحجة ووسيلة الإثبات إذا 

ما أمكـن التأكـد مـن هويـة المتعاقـد في العقـد أو التوقيـ  اللّـذان يتمـا          

التقنيـة والقانونيـة    بالأسلوب أو الطريق الإلكتروني م  واجب السيطرة

 التي توفر السلامة والأمان.

من الظاهر أنّ المذهب الشخصي واضح كل الوضوح نظـراً   ؛لذا

لمتطلبات التحقق والتأكد من هوية المتعاقد في العقد الإلكتروني أكثـر ممـا   

عتبار شخصي في العقـد التقليـدي العـادي وهـو مـا يؤكـد       اهو قائم من 

لتـزام مـن أنّـه يركـزه     الجزائري لجـوهر الا السابق للمشرع نفس الموقف 

 0مكرر  353على الجانب الشخصي أكثر من الجانب المادي وما نص المادة 

من القانون المدني الجزائري إلّا دليل قوي في هذا الإتجاه إذ تنص: ))يعتـبر  

الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات على الورق، بشرط إمكانية 

وية الشخص الذي أصـدرها وأن تكـون معـدة ومحفوظـة في     التأكد من ه

 ظروف تضعمن سلامتها((.

 لتزام الذي تُسَلِّمْ به الإرادة في التحكيم الإلكترونيالمبحث الثاني: طبيعة الا

إنّ التحكيم
(3)

تفاق مسـبق مـن الأطـراف    قد يخضع  لالكتروني الا 

المتحاكمة ويسمى حين ذاك بشرط التحكـيم 
(2)

 اضعـمن والـذي يكـون مت   

بالعقد المراد عرضه على التحكيم أو أن يكون لاحقاً لقيام العقد بينهمـا  

ــة     وهــذا في حالــة نشــوب نــزاع بعــد إتمــام العقــد ويســمى في هاتــه الحال

مشارطة
(2)

لكن ما طبيعـة المصـدر الـذي يمكـن إرجـاع عقـد التحكـيم         

هل هـو مـن    ،لتزام الذي يفرضه طبيعة ونوع الاالإلكتروني إليه لتفسير
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اخل العقد بذاته أم أنّه يأتي من خارجه في إطار عوامل أخرى ذلك مـا  د

 :كالآتيسوف نحاول الإجابة عليه 

 لتزام التعاقدي في عقد التحكيم الإلكتروني: الاالمطلب الأول

لتزام في إطار ما يفرضـه  واحدة للانبقى في حدود العقد كصورة 

إلتزامـات علـى   هذا العقد ضمن قاعـدة العقـد شـريعة المتعاقـدين مـن      

الأطراف المتعاقدة وما يعطيهم من حقوق ومن ثمّ فإنّ شرط التحكـيم  

ين الـذين  لتزامات الـتي يفرضـها العقـد علـى الطـرف     واحداً من الايعتبر 

لتزام بـه حالـة النـزاع الـذي قـد ينشـب بينهمـا        يفترض أنهما قد قبلا الا

تجـاه فـإنّ   بخصوص الإتفاق الذي أبرماه أو عقداه ومن ثـمّ حسـب هـذا الإ   

لتزام من عقد التحكيم ذاتـه سـواءً كـان    احكم التحكيم يستمد قوته ك

مجيء هذا التحكيم في شكل بند ضمن عقد التحكيم كما سبق وأن أشـرنا  

أم أنّ هذا التحكيم جاء في ملحق للعقد أي في شكل مشارطة وبالنتيجة 

ــا الحــالين   ــيم في كلت ــم التحك ــتي هــي  ف ،يؤخــذ حك ــا ال الخصــائص ذاته

فإنّ الإرادة بالنسـبة لهـذا المـذهب تتسـ  في      ؛لذانفسه، تفاق ائص الاخص

 مواجهة سلطة المحكم وما له من طبيعة ضمن العملية التحكيمية.

 لتزام الهيئوي في عقد التحكيم الإلكترونيالاالمطلب الثاني: 

لتزام الهيئـوي  لكتروني في إطار ما أسمينـاه بـالا  إن عقد التحكيم الإ

ا يفرضـه  مم ـأنّ عقد التحكيم الإلكترونـي لا يسـتمد قـوة    نرى من خلاله 

عتبار الشخصي الذي يركـز علـى   من العامل الشخصي أو الالتزام امن 

طبيعة العلاقة التي تجمـ  بـين الشخصـين المتعاقـدين والـتي في جوهرهـا       

تركز وتنطلق كمبدأ من هاته العلاقة الشخصية التي تعبر عن إرادتيهما 

إنما هناك عوامل أخرى للحفاظ علـى   ،لشخصي فيهمااللّصيقة بالجانب ا

ــزام الــذي أساســه الاقــوة تســتمده العمليــة التحكيميــة مــن   ــزام ال لت

لتزام الهيئات التحكيمية االشخصي لطرفي العقد التحكيمي بالإضافة إلى 

بالتأسيس لإرادة موضوعية مؤسساتية تضع  القواعـد التحكيميـة الـتي    

لمراكز وهيئات التحكيم المشهورة دولياً  ااتيوخبر ادراسي اتعتبر الآن منهج

والتي أصبح لها باع كبير مـن التـنظير في المجـال التحكيمـي علـى المسـتوى       

لتزام الهيئوي التالي نرى في الاوب ،التقني في الجانب القانوني أو، سواء الدولي
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حترافيـة  افي مجال التحكيم الدولي أنّه يعالج المسـائل التحكيميـة بصـورة    

يركز على الإرادة بالنسبة للأطراف المتحاكمة ضمن عقد التحكـيم   فهو

لأنه يرى فيه الأصل والمبدأ لكنـه يكمـل النظـر ويمعـن في الحلـول الـتي لا       

تغض الطرف عمـا تبتغيـه المراحـل المتبقيـة مـن العمليـة التحكيميـة        

علـى مسـتوى دور المحكـم أو دور المتحـاكمين أو دور الهيئـات      ، سواء ككل

 ة والقانونية التي هي بمثابة المراقب والمثمن لجمي  وكل ما تم خلالها.التقني

 لتزام الرأسمالي في عقد التحكيم الإلكترونيالمطلب الثالث: الا

كـن مـن   ل التزام ـالكتروني أنّـه يفـرض   نرى في عقد التحكيم الا

ستثمار ولاشك بالنسبة لحركـة رؤوس الأمـوال   طبيعة رأسمالية ذلك أنّ الا

يمثل بالنسبة لمسـتثمرين كبـار علـى المسـتوى الـدولي في إطـار       الضعخمة 

التجارة الدولية والنشاط الإقتصادي الدولي باباً لا يمكن غلق منازعاته إلا 

بالتحكيم كطريق بديل وناج  لجمي  ما يـرتبط بـه مـن مشـكلات ومـا      

ــى    أكثرهــا ذلــك لأن التحكــيم بصــفة عامــة والتحكــيم الإلكترونــي عل

ء مرن ومناسب بل وبسيط يخلو من جمي  مـا يعـرف   الخصوص هو إجرا

من التعقيدات التي يفرضها طول الإجـراءات وكثرتهـا في أروقـة القضعـاء     

الوطني والدولي وهو بطبيعة الحال ما لا يتناسب وتـدفق رؤوس الأمـوال   

 بالكيفية المطلوبة واللّازمة.

يير طبيعة رأسمالية لأن العولمة قد فرضت معا ولتزام ذانعم هناك 

أخــرى للمعاملــة علــى المســتوى الــدولي في إطــار النشــاط الإقتصــادي   

أو غـير تجـاري ضـمن     االتجاري فما كان يفرق بين طبيعة العمل إن تجاري ـ

مدارس فقه القانون المعروفة قد تصدت له اليوم معـايير جوهرهـا هـو    

البحث عن رأس المال خارج الحدود المعهودة بل هي حدود عالمية حديثـة  

 فة.ومختل

ومن ثمّ هذا ما يؤسس لدور يلعبه أصحاب الثروة وأربـاب رأس  

المــال في تــأمين الطريــق للتحكــيم الــدولي والتحكــيم الإلكترونــي علــى  

الخصوص للنّأي به عن ما ينقص أو يضععف منه كإجراء حاسم و أمثل 
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إنّ مبدأ سلطان الإرادة يعتبر بحق إحدى الركائز الكـبرى والـتي تّم   

المسـاهمة   -وهذا بإقرار التشريعات وطنية كانـت أو دوليـة    -من خلالها 

بتطوير مجال التحكيم التجاري الدولي ذلـك أنّ المجـال الإتفـاقي للتحكـيم     

نّ إكيميـة حيـث   في العمليـة التح  اأساسي ايعتبر قاعدة أساسية بل ومحرك

قانون الإرادة هو من أعطى التحكيم التجاري الفاعلية التي يبتغيها على 

المستوى الدولي وأفسحت أمامه المجال واسعاً وما رسخ هذا الإتجاه أكثر هو 

تقبل القضعاء إن الوطني أو بالنسبة لقضعاء الدول الغربية خاصة لطبيعة 

نّ هنـاك  إبـل و  ،بعاً شخصـياً هاته الإتفاقات التي أسبغت على التحكيم طا

دولًا أجبرت التشريعات فيها على تبني هذا الـنهج بصـورة أكثـر وضـوحاً     

ورسمية وذلك بأن فرضت إصدار تشريعات خاصة بهـذا الموضـوع لمـا رأت    

فيه من نجاعة في حسم النزاعات المرتبطة بالتجارة الدولية إنّ هذا الـنهج  

ة لإتفـاق التحكـيم لكـن هـذا     يعزز في واق  الأمـر مـن الطبيعـة العقدي ـ   

التوسي  في الإستفادة مما يمنحه قانون الإرادة لم يكن ليسـتقل عـن شـرط    

رقابــة القضعــاء لســلطان الإرادة بإســم النظــام العــام والأمــور المتعلقــة  

بالمسائل الحاسمة أو على مستوى مراحل تسـتحق أن تكـون هنـاك رقابـة     

يتطلبها القرار التحكيمـي إن  من القضعاء لإكتمال الفعالية المطلوبة التي 

على مستوى مرحلة الإعتراف بحكـم التحكـيم وكـذا تنفيـذه وبالنتيجـة      

 نخلص إلى:

تضعييق نطاق وحدود النظام العام كان في المقابل معـه بالنتيجـة   

توسي  في دور المحكم وصلاحياته بالنظر في النزاعات المطروحة في القضعايا 

 إلى خلق وترسيخ قواعد موضوعية. العبر وطنية ما أدى بالنتيجة أيضعاً

إنّ تضعييق نطاق النظام العام قد يكون ليس بصورة طوعيـة في  

مــ  تتــواءم  هــاســتجابة لأنب الأحيــان بقــدر مــا يعكــس ضــرورة الاأغلــ

 قتصاديات الدول في أكثرها لمتطلبات السوق العالمية.ا
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛الاجتهــــادمجلة  

يمكن الجزم بأنّ النظام العام قد حدد له مستوى ضـمان قـانوني   

ــركات       اإذ  ــة الش ــبي رغب ــتثمار وتل ــدعم الإس ــة ت ــة قانوني ــب إلى آلي نقل

 والمؤسسات الفاعلة في ميدان التجارة الدولية.

هناك توصيات
(1)

مؤسسـة القـانون الـدولي بشـأن النظـام العـام        

كمان  لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية محاولةً منهـا لتوضـيح وتحديـد إتجـاه     

العـام، وتتبلـور أساسـاً هـذه      دولي عـام بشـأن تعريـف ومفهـوم النظـام     

التوصيات في ضرورة حماية وتدعيم حكـم التحكـيم التجـاري الـدولي في     

مرحلة الإعتراف به أو تنفيذه، وهذا بطبيعة الحال فيما عدا تلك الحالات 

 الإستثنائية التي يجيء فيها ذلك الحكم مخالفاً للنظام العام الدولي.

المستوى الدولي بخصـوص   تفرض الممارسة القانونية الجادة على

التجارة الدولية بأنّه هناك تَمَثُّلَاتْ
(7)

قانونية معتمـدة في إطـار التحكـيم     

 الدولي وهي:

 التحكيم الدولي كجزء من نظام قانوني وطني واحد. -

 التحكيم الدولي المبني على عدد من الأنظمة القانونية الوطنية. -

 النظام القانوني التحكيمي. -

معرفة وإدراك مدى تأثير هاته التيارات القانونية الفكرية علـى  وأنّه يجب 

 مجال التحكيم.

يجب أن لا نحكم على تمثل من هاتـه التمـثلات بأنـه خـاطئ أو غـير       -

خاطئ بقدر حكمنا عليه أنه متسق أو غـير متسـق فعـال أو غـير فعـال      

 وذلك كله لأجل غاية هي رصد إتجاه تطور الظاهرة التحكيمية. 

 دةــــــوالمراجع المعتمـ الهوامش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمي الالتزام التزاماً هذا من حيث الجهة التي تمَّ من خلالها النظر منها إليه، ذلك  (0)

أنّ الحق الشخصي )حق الدائنية( بالنسبة للحقوق المالية طرفاه هما الدائن 

قاً لأنّ للدائن على المدين حقاً في والمدين فإذا نظرنا إليه من جانب الدائن سمي ح

قيام هذا الأخير بعمل أو الإمتناع عن عمل أما إذا نظرنا إليه من جانب المدين 

سمي إلتزاماً لأن المدين ملزم إتجاه الدائن بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل ولقد 
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درج الفقه على تغليب جانب المدين على جانب الدائن فسموا هذه النظرية 

 ظرية الإلتزام. بن

لأجل أن يكون العقد من عقود التجارة الإلكترونية يجب أن يتم العرض أولًا من خلال  (5)

الشابكة الدولية للإتصالات وفقاً للمفهوم الموس  لها والتي يتم من خلالها تفعيل أدوات 

ت التعبير عن هاته الإرادة التي هي الإيجاب والقبول بطريق الكتابة أو الصورة أو الصو

فهي إرادة يتم التعبير عنها بوسائط إلكترونية وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ التلفون هو 

وسيط رقمي لكنه لا يضعفي على التعاقد الصفة الإلكترونية لأنه ليس فيه عرض 

موجه للجمهور كما الحال بالنسبة للشابكة.انظر: هشام صادق: القانون الواجب 

كلية الحقوق جامعة ، مجلة الدراسات القانونية، ونيةالتطبيق على عقود التجارة الإلكتر

 .5112، 9، ص10ع، بيروت

للتحكيم معنيان: المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي، فالتحكيم لغةً هو طلب  (3)

الفصل في المنازعة سواء عن طريق قضعاء الدولة، أم عن طريق خاص يرتضعيه 

اء. أما التحكيم أطرافها، يتكون من أفراد عاديين ليسوا من رجال القضع

ختيار بعض اعلى  -تفاق يجيزه القانونا –إصطلاحاً فهو إتفاق أطراف النزاع 

نظر: ا وقبول قراره بشأنه. -بدلًا من القضعاء المختص -الأشخاص للفصل فيه

فاطمة محمد سليم العوا: تأثير مجلة الأحكام العدلية على التقنيات العربية، رسالة 

ليه في: د. ماجد راغب ا. مشار 0999عة الإسكندرية، دكتوراه، كلية الحقوق جام

الحلو: التحكيم والعدالة الإدارية، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق جامعة 

 .5111، يوليو 522، 523بيروت، العدد الخامس، ص

عقود يمكن تعريف شرط التحكيم بأنّه إتفاق يلتزم بمقتضعاه الأطراف في عقد من  (2)

العقد إلى على خضعوع منازعاتهم التي قد تنشأ مستقبلًا عن ذلك  التجارة الدولية

 .522العربية، صالتحكيم الإلكتروني، دار النهضعة : راج  إناس الخالدي. التحكيم

مشارطة التحكيم يمكن أن تعرف بأنها: إتفاق يتم بين المتعاملين بالتجارة الدولية على  (2)

ق التحكيم. انظر: إناس الخالدي: تسوية نزاع قد نشأ بينهم بالفعل وذلك عن طري

 .528المرج  السابق، ص 

، الطبعة -دراسة مقارنة-هشام إسماعيل: الحماية الدولية لأحكام التحكيم الأجنبية (1)

 .5105، 821الأولى، دار النهضعة العربية القاهرة، ص 

مد ، ترجمة رنا شعبان، مح10إيمانويل غايار: الأوجه الفلسفية لقانون التحكيم الدولي، ط (7)

 .    5100وما بعدها،  3، بيروت، صباية، المؤسسة الجامعية للدراساتشل


